                                        


تمهـيد : 
تنبهت مصـر لمشكلة المخدرات مبكراً فأصدرت واحداً من أقدم التشريعات لتجريم تعاطى الحشيش عام 1800م، تلاه الأمر العالى فى 26 مارس 1879م بمنع زراعة وإستيراد الحشيش، تلاه أمراً عال فى مارس 1882م جعل زراعة الحشيش أو إستيراده مخالفة عقوبتها الغرامة، وأنشأت أول جهاز متخصص لمكافحة هذه الظاهرة ذات الآثار السلبية عام 1929م، وظل التشريع يتطور فى مصر بتطور الظاهره، ثم وضعت مصر إستراتيجية قومية لمواجهة مشكلة المخدرات تركزت فى شقها الأهم لمواجهة الإدمـان بعد أن تفاقمت أضراره تضطلع بتنفيذها وزارات وأجهزة متعددة على رأسها وزارة الداخلية ممثله فى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع المجلس القومى وصندوق مكافحة وعـلاج الإدمـان وهذه التجربة فى التعامل مع الإدمـان والتعاطى لها جانب قانونى وآخر تنفيذى تقــوم به الوزارات المعنية بالمشكلة كل فيما يخصه، وذلك على النحو التالـى :
الموقف التشريعى للمدمن :
       إذا ثبت للمحكمة فى قضايا التعاطى أن المتهم أدمن تعاطى المخدرات فإنه يجوز لها عند الحكم بالعقوبة وبدلاً من تنفيذها أن تأمـــر بإيداعه إحدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض وذلك ليعالج فيها لأن علاجه أجدى له وللمجتمع من عقابه، أخذاً بتوصيات الأمم المتحدة، وعطفاً على مرضى الإدمان على المواد المخدرة والعمل على علاجهم من هذا الداء، ومعاملة المدمن معاملة المريض.
       ويقتصر حكم المحكمة على القضـاء بإيداع المتهم المصحة أما تقـدير المدة التى يبقاها المتهم فهو أمــر موكـول للجنة الإشراف على المصحات، ويجب ألا تقل مدة الإيـداع عن سـتة أشـهر وألا تزيـد على ثلاث سنوات أو مـدة العقوبة المقضى بها أيهما أقـل. 
       وإذا تبين للجنة المختصة أن إيـداع المحكوم عليـه فى المصحــة عديــم الجــدوى وأنه لم يحقق النتيجة المرجّوه منه أو انتهت المدة القصوى للإيداع دون شفاء المحكوم عليه أو خالف الموُدع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه رفعت اللجنة المشـار إليها سلفاً الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ، وتنفذ مدة المحكوم بها بعد استنزال المدة التى قضاها المحكوم عليه بالمصحة. 
      فإذا غادر المريض المصحة أو توقف عن التردد على دور العلاج المشار إليها قبل صدور قرار اللجنة المذكورة يلزم بدفع نفقات العلاج ويجوز تحصيلها منه بطريق الحجز الإدارى . 
      وقـد إرتأى المشرع أن يشجع الأشخاص الذين أدمنوا على المخدرات للإقبال على المصحات التى أنشأها لعلاج أنفسهم من آفة الإدمان بأن أعفاهم من المسئولية ومنع إقامة الدعوى الجنائية قبلهم، وجعــل هـذا الحـق قائمـاً إذا طلبته الزوجه أو أحـد الأصول أو الفـروع من خلال اللجنة المشرفة على المصحات. 
      وتعـد جـميع البيانات التى تصل على علم القائمين بالعمل فى شـئون علاج المدمنين أو المتعاطين من الأسرار التى يعاقب على إفشائها بالحبس مـدة لاتزيد على سـتة أشهر او بغرامة لاتجاوز 500 جنية مصرى  . 
الشـق التنفيذى :

المجلس القومى وصندوق مكافحة وعـلاج الإدمـان 

 لهما دور هام فــى الوقايــة والعــلاج
أنشئ المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان، ليعاون فى رسم السياسة العامة للدولة، ولكى يتبنى الخطة القومية فيما يتعلق بالمكافحة والعلاج، وهو مجلس سياسات وتخطيط وتنسيق فى كافة ما يتعلق بهذه الأعمال، وقد بدأ أعماله بتشكيل أمانة فنية برئاسة مقرر المجلس وعضوية مندوبين من كل من السادة الوزراء وأعضاء المجلس. ويمثل وزارة الداخلية فى أمانة المجلس مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
وبناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 450 لسنة 1986م فإن تشكيل المجلس يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:

- وزير التأمينات الاجتماعية. 
- وزير القوى العاملة.

- وزير العـدل.
- وزير الإعلام.
- وزير الحكم المحلى.
- وزير الأوقاف.
- وزير الثقافــة.
 - وزير التعليم العالى.
- وزير الصحــة.
- وزير الداخلية.

- وزير الشــباب. 
- وزير الرياضـة.

- مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.
ويكون للمجلس مقرراً يتولى المجلس اختياره من بين أعضائه وله أن يستعين بمن يرى الاستعانة به من الخبراء والمتخصصين.

وله عدة إختصاصات تتمثل فى :
1- اقتراح السياسات والخطط العامة.

2- تنفيذ الخطة العامة لإنشاء وإعداد وتجهيز وصيانة المصحات ودور العلاج والأماكن المخصصة، فى المؤسسات العقابية للمحكوم عليهم فى جرائم تعاطى المخدرات وغيرها.

3- وضع النظم والقواعد الكفيلة بتحصيل أموال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ومتابعة تحصيلها لدى الوحدات الحسابية المختصة أو غيرها. 

       وقد إنبثق عن المجلس لجنة الإستشارين العلميين التى وضعت نواة الإستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات فى مصر عام 1991م، وتبلورت فى شكل تكليفات تضطلع بها الوزارات المعنية عام 2001م حينما صدرت عن المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان لملاحقة ما طرأ على المسرح العالمى من تطورات بشأن تلك المشكلة، ثم شهد عام 2008م إعلان المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان إصدار تحديث لتلك الإستراتيجية القومية لمكافحة وعلاج الإدمان بإعادة مراجعتها فى ضوء المستجدات التى ظهرت على مشكلة المخدرات، وتم تكليف كل الوزارات والهيئات المعنيه بالمجلس للقيام بدورها فى تنفيذ ما يخصها من تلك الإستراتيجية. 
        فكان لهذه الإستراتيجية شق إعلامى تضطلع به وزارة الإعلام يتعلق بالتنويه عن أضرار المخدرات والتعريف بها، وكذلك شق تلتزم به وزارة الأوقاف متمثلاً فى إظهار الدعاة لأضرار المخدرات وحرمتها، وآخر تعليمى يتصل بضرورة تدريس المخدرات فى المدارس ولا سيما التعليم الأساسى، إضافة إلى الشق الأمنى والمتعلق بخفض العرض والطلب على المخدرات، والشق الصحى الذى تقوم به وزارة الصحة والذى يتعلق بالوقاية والعلاج، وآخر تضطلع به وزارة القوى العاملة. 
      وكان لصندوق مكافحـة وعـلاج الإدمـان والذى أنشـئ بالقـرار الجمهورى  رقـم  46 لسـنة 1991م ( تطبيقـاً لنـص م 37 مـن قــانون المخـدرات ) لتحقـيق الأهــداف التاليــة :
-  توفير مصادر التمويل اللازمة لتحقيق السياسات الجنائية والخطـط التى يضعهـا المجلـس القومـى لمكافحـة وعـلاج الإدمـان. 
 -  إنشـاء المصحات ودور علاج المدمنين والمتعاطين.

 -  إنشـاء السجون الخاصة بالمحكوم عليهم فى جرائم المخدرات.

-  وضـع البرامج والنظم فى مجال مكافحة المخدرات، وعلاج الإدمان وتزويدها بالمعدات والأجهزة والآلات وغيرها مما يلزم لتحقيق أهدافها.
-  إجـراء البحوث والدراسات وبرامج التدريب والبرامج الثقافية والإعلامية فى مجال أنشطة مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

-  عمـل برامج وأنشطـة الرعايـة اللاحقـة للمدمنين والمتعاطين بعد الإفراج أو الشفـاء. 
ويعتمد فى تمويله على مايلى :
-  الاعتمادات التى تخصصها الدولة للصندوق فى الموازنة العامة.

-  حصيلة الغرامـات المحكوم بها فى جـرائم المخـدرات. 
      -  حصيلة اسـتغلال وبيـع الأصول المنقولة والعقارات المصـــادرة فى جرائم المخدرات. 
-  المنـح والمعونات والهبات والوصايا والتبرعات التى لا تتعارض مع أغراض الصندوق. 
ويتم التنسيق بصفة مستمرة بين الصندوق والإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى مجال التوعية وعقد الندوات واللقاءات التى تحقق الأهداف العامة للمكافحة ومنها الوقاية والتاهيل. 
وله عمـل تنفيذى فى التعامل مع المدمن يتمـثل فـى تشـغيل خـط  سـاخن  يحمل رقم 1623 يتواجد عليه أخصائى فى الوقاية والعلاج لمدة 24 ساعة خلال اليوم، للتشاور مع المدمن وتحويله مباشرة إلى إحدى مستشفيات وزارة الصحة للعلاج المجانى دون الإباحة بأية أسرار تتعلق بالمدمنيين، ويتولى الصندوق دفع ثمن العلاج للمستشفيات دون إشعار المدمن بذلك، وقد توسع الصندوق فى التعامل مع المستشفيات التى بها أقسام للعلاج، وساعد فى زيادة عدد الأسر الخاصة بالعلاج من الإدمان فى معظم المستشفيات الحكومية.
وقـد حـذر الصندوق فى الآونة الأخيرة من تدنى سن التعاطى نظراً لتزايد الحالات التى تبدأ تجربتها للمخدرات فى المرحلة العمرية ( أقل من 15 سنة ). 

وقـد تردد على المراكز العلاجية التابعة للخـط السـاخن بمختلف محافظات مصـر نحـو أكثر مـن عشـرون ألف مدمـن خـلال السـتة شـهور الأولـى من العام الحالـى. 

وهـذه الأرقـام كبيرة للغاية مقارنة بأعداد المدمنين المترددين على الخط الساخن بالصندوق خلال السنوات السابقة، حيث تردد على الخط الساخن بالصندوق 18 ألف مريض بالإدمان خلال عام 2011م بالكامـل.
ويقـوم الصندوق من جانبه أيضاً بدور هام يتعلق بالوقاية من خطر المخدرات، حيث يعقد العديد من الندوات والمحاضرات وحلقات النقاش وورش العمل والمبادرات المختلفة للتوعية من مخاطر التعاطـى والإدمـان، كما يقوم بعمل برامج تدريبية للكوادر العـاملة فى مجـال مكافحة المخدرات ولا سـيما مجالات الوقاية. 

دور وزارة الداخلية 

فى معالجة مشكلة الإدمان والتعاطى
       إن وزارة الداخلية رغم اختصاصاتها بجانب (مكافحة العرض) بالدرجة الأولـى مـن خـلال منع إنتاج المخـدرات وجلبها وتهريبها والاتجــار فيها ونجاحها المشـهود فى هـذا الميدان، فإنها  لم تدخر جهداً لدعـم جهود (خفـض الطلـب) على المخـدرات وتؤكـد حرصها الدائـم على عـدم دخول أشخاص جـدد إلـى دائرة التعاطى أو الإدمـان مع توجيه عناية خاصـة لفئات الشباب والطلاب للوقاية من المخدرات وتأهيلهم عقـب العـلاج. 

** وتتمــثل جهـــود وزارة الداخليــة من خـــلال ( الإدارة العامــــة لمكافحــــة المخـــدرات )    

   فى هـذا المجــال فـى الآتـى  :-  

-   الحرص على التنسيق والمشاركة مع المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان و التعاطي والمجلس القومي للطفولة والأمومة وكافة الأجهزة المعنية بخفض الطلب بالإسهام في جميع البرامج الخاصة بالتوعية من أخطار المخدرات بكافة الوسائل المتاحة، تفعيلاً لجهود (خفض الطلب). 
  -   التنسـيق مع مصحــات عــلاج الإدمــان الحكومية لتحـويل المتعاطـين المتقدمين من تلقـاء أنفسهم أو عن طريق أسرهم لتلقي العلاج اللازم. 
  -   شن حملات موجهة على مناطق تجمعات الشباب قرب النوادي، والمصايف، والكافيتريات، وتجمعات طلاب الجامعات والمدارس، وكذا على الصيدليات المخالفة بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارة الصحة. 

  -   رصـد ومتابعة كافة المحاولات والأساليب التي تستهدف نشر ثقافة الترغيب فى   الطلب علي المخدرات بين الشباب، ومواجهتها وتوعيتهم بها من خلال النشر والإعلان . 

  -   إنشـاء قسـم بمسمى قسـم الاتصال بأجهزة خفض الطلب عام 2004م، لتقوية قنوات الاتصال والتنسيق بين الإدارة والأجهزة العاملة في مجال خفض الطلب، وتقديم الخبرة والمعلومات اللازمة لجهود التوعية. 
  -   تكثيف الحملات لضبط المتعاطين، وكذا توفير خط تليفوني مباشر بالإدارة (24820001) وإعلانه بوسائل الإعلام، وذلك لتلقى البلاغات على مدار اليوم – سواء بلاغات الاتجار العلني أم الإدمان و التعاطى.
-  إستقبال طلاب المدارس والجامعات بديوان الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لزيارة معالمها والتعرف علي جهود المكافحة وتوعيتهم من خلال لقاءات وعرض        الأفلام عن أضـرار ومخاطـر المخدرات، فضـلاً عن  الحرص علي المشاركة فى كافة     ندوات التوعية بالمدارس والجامعات ومشاركة جمعيات المجتمع المدنى هذا الدور الهام. 

  -   المشاركة الفاعلة في كافة اللقاءات والمؤتمرات والندوات الدولية والإقليمية  والمحلية لمناقشة تلك الظاهرة ووضع الحلول والتصورات اللازمة للمواجهة. 

  -   بث موقع لجهاز المكافحة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) يستهدف التوعية والتعريف بالمخدرات وأضرارها, وكذا موقع للبريد الإلكترونى لتلقى البلاغات عن جرائم المخدرات. 

-  متابعة ورصـد المواقع المشبوهة علي شبكة الإنترنت. 

-  تنفيذ أنشطة تدريبية وبرامج توعية مع مختلف الوزارات والهيئات. 
                                                                             مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات       
                                                                                 لــواء/   

                                                                                         ( طــارق إسـماعيل )
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